كان كلامنا المتقدم فيما إذا كانت الأسباب متعددة وترتب الحكم بواسطة أثر من الآثار، وكانت الآثار مختلفة، قلنا: إن هذه الآثار المختلفة والمتعددة إذا كانت لها حكم واحد معلوم من الخارج بالقطع واليقين فلا كلام لنا في ذلك، باعتبار معلومية أن كل أثر من هذه الآثار حكمه كذا، فإذا تعددت الأسباب ورتبت مسببات بواسطة أثر أو مسبب بواسطة آثار متعددة، ونحن لا نعلم هل ههنا يتعدد المسبب بلحاظ تعدد الآثار المختلفة أو يتحد المسبب، ويؤتى بمسبب واحد وإن اختلفت الآثار، قلنا: إن الأظهر في مثل هذا المقام أن يقال بما أن المسبب واحد وإن تعددت الآثار فالصحيح هو الاكتفاء في مقام الامتثال بذلك المسبب، بمعنى إذا قال: من بال فليتوضأ، ومن نام فليتوضأ، ومن أحدث بكذا فليتوضأ، بما أن المسبب هو الوضوء لكنه رتب على البول تارة والنوم أخرى وكذا ثالثة، فالظاهر في مثل المقام هو الاكتفاء بالمسبب الواحد، لماذا نكتفي بمسبب واحد؟ للتمسك بالإطلاق بلحاظ المتعلق، وكفاية ذلك المسبب لرفع الحدث وإن تعدد ذلك الحدث بلحاظ تعدد الثر المختلف، ولا يلزمنا الخروج عن التمسك بالإطلاق المذكور والرجوع إلى الظهور الموجود لسببية السبب، وأن نقول: إن كل سبب يحتاج إلى وضوء على حدة مستقلاً، كان هذا هو ما ذكرناه، ثم أوردنا عليه إشكالاً خلاصته كالتالي: قلنا: إن تعدد الأسباب وترتيب المسبب على الآثار المختلفة لهذه الأسباب المتعددة يأتي على نحوين:

تارة يقول لنا السبب أن الوضوء يرفع الحدث ولا دخل له بترتب تلك الرافعية على الأثر ، بمعنى لا نظر إلى السبب في كيفية ترتب المسبب على الأثر.

وأخرى يكون السبب ناظراً إلى ذلك الأثر في ترتب المسبب عليه، فمرة يقول: الوضوء يرفع الحدث من الريح، من البول، من الغائط، من النوم، الوضوء رافع، الوضوء رافع، الوضوء رافع، ومرة يقول: إن بلت فتوضأ، وإن نمت فتوضأ، وإن أغمي عليك فتوضأ، وإن خرج منك ريح فتوضأ، بمعنى أن كل سبب من هذه الأسباب رتب المسبب عليه بلحاظ ناظرية السبب إلى الأثر، في مثل هذا لابد أن نقول: إن الأصل هو التعدد بالإتيان بالمسبب، لأننا لو لم نقل إن الأصل هو التعدد للزم اجتماع الأوامر المتعددة والأسباب المتعددة والموضوعات المتعددة على حكم واحد ولحكم واحد، وهو من اجتماع الأمثال، وهو مخالف أيضاً للظهور في كون كل سبب داعٍ إلى الإتيان بمسبب، فإذاً لنا نظران:

نظرة تقول لنا: إن الوضوء رافع للحدث، ولا ينظر في رافعية الوضوء للحدث بلحاظ ترتب تلك الرافعية على الأثر سين، أو الأثر صاد، أو الأثر جيم، لا نظر لنا إلى ذلك، بل فقط نتحدث عن رافعية الوضوء للحدث، وأخرى الرافعية منظور فيها وملحوظ بها رافعية لكون الحدث قد أتى من البول، لكون الحدث قد أتى الغائط، لكون الحدث قد أتى من النوم، ففي مثل هذه الصورة لابد أن نقول بالتعدد للإتيان بالمسبب.

يقول الماتن في مقام الرد على هذا الإشكال: هذا الإشكال ماذا يراد به، فلابد أن تريد به أحد أمرين:
الأمر الأول: أن تقولوا بأن كل أمر من الأوامر إنما جيء به للإرشاد إلى تحقق وثبوت الحدث، فلما يقول لنا: من بال فليتوضأ، هذا الأمر بالوضوء يرشد إلى تحقق وجود الحدث، والأمر بالوضوء مرة ثانية في (من نام فليتوضأ) يرشد أيضاً إلى تحقق الحدث، يقول: هذا لا مانع منه، فلا بأس أن تجتمع مجموعة من الأوامر الإرشادية ترشد إلى تحقق الحدث، لكن فليكن الرافع للحدث أو المسبب المترتب على هذه الأسباب المتعددة فرد واحد، فالإرشاد إلى تحقق الحدث من خلال آثار متعددة لا ينافي أن يرتفع الحدث بمسبب واحد وهو الطهارة الواحدة، وإن كنتم تريدون أن الأمر بالوضوء هكذا: من بال فليتوضأ ومن نام فليتوضأ ومن أغمي عليه فليتوضأ، هنا أمر مولوي، فنسألكم هنا في المقام: هل هذا الأمر المولوي أمر مولي غيري أم أمر مولوي نفسي؟ أي الأمرين ههنا؟ أكيد أن الأمر في المقام هو غيري، ولكن فلنفرض أنه نفسي، فإذا كانت هذه أوامر مولوية نفسية متعددة لا مانع من امتثال الأوامر النفسية المتعددة بمسبب واحد، وقد مر علينا مثل ذلك، فتتداخل الأسباب ويؤتى بمسبب واحد، أو يكون الإطلاق للمسبب (للمتعلق) كافٍ في امتثال جميع الأسباب والموضوعات النفسية، فالمقام فليكن من قبيل ذلك، وإن قلتم: إنه أمر غيري، يقول: هذا أوضح، كيف أمر غيري؟ يعني أن (فليتوضأ) مقدمة للدخول في الصلاة، ولمس كتابة المصحف، ولأي شيء يتوقف على الطهارة، كالطواف ونحوه، أليس كذلك تقولون؟ يقولون نعم هو أمر غيري، نقول: إذا كان أمر غيري فلا مانع من اجتماع الأوامر المتعددة، لأن هذه أوامر نفسية يترشح منها أمر غيري، فكل أمر نفسي يترشح منه أمر غيري بوجوب المقدمة، ووجوب المقدمة يكون واحداً لجميع الأوامر النفسية، لا مانع منه، ولذلك نحن نلحظ أننا نأتي بطهارة واحدة، لمس كتابة المصحف، ولقيام الليل، ولصلاة الفجر، ولما سوى ذلك، فلا يوجد مانع من كون المقدمة أو الأمر بالمقدمة تتابع وتترادف، فتأتي مجموعة من الأوامر كل منها يدعو إلى الإتيان بتلك المقدمة ولكن ذوي المقدمة متعددين، فالأمر في المقام كذلك، هذا أمر غيري ولا مانع أن تجتمع الأوامر الغيرية على مقدمة واحدة، هذا أوضح، هذا بناءً على كون الأمر أيضاً يوجد عندنا أمر غيري مولوي، أما إذا كان الأمر الغيري، فلا يوجد عندنا أمر غيري مولوي، بل عندنا أمر غيري بحكم العقل، كما ذهب إلى ذلك مجموعة من الأصوليين، حيث قالوا: لا توجد أوامر غيرية، فدائماً الأمر بالمقدمة الحاكم به العقل، وإذا ورد أمر ببعض المقدمات كشف عن أن هذه المقدمات لها أمر نفسي وليس غيري دائماً، فيؤتى بها تارة للغيرية وأخرى لكونها مستحبة نفسياً، كالطهارة، وإلا الأمر الغيري بما هو هو دائماً وأبداً يكون بحكم العقل، ولا يكون بحكم المولى، لايكون بحكم الشارع، فلا مانع إذاً أن يجتمع حكمان عقليان بوجوب الإتيان بهذه المقدمة، كما مر عندنا في الصورة الثالثة التي تقدمت، قلنا: البس الخاتم لجلب الثواب ولدفع البلاء وللزينة.
يقول: كلامنا المتقدم إذاً أصبح من الوضوح بمكان أن الإشكال لا يرد سواءً كان السبب الذي يدعو إلى الإتيان بالمسبب رتب الإتيان بالمسبب على الأثر أو دعا إلى الإتيان بالمسبب دون واسطة، فدائماً التمسك بإطلاق المتعلق كافٍ في الاكتفاء بالإتيان بمسبب واحد، ولكن عندنا بعض الصور لا يمكن القول فيها بالتداخل، لماذا؟ لأنه قد يكون الأمر غيرياً، لكن لا يراد به رفع حدث كما تقدم،وإنما يراد به ترتيب مسبب وإحداث وإيجاد ذلك المسبب لا لكون شيء آخر يترتب على إيجاد ذلك المسبب، كالوضوء يترتب عليه شيء، هذا لا، نحن نريد تحقيق مسبب من المسببات لأن قصدنا تعلق به، وإرادتنا دعت إليه، مثل لو قلنا: من بال فليتصدق على عشرة فقراء، ومن نام فليطعم خمسة عشر مسكيناً، فهنا لا تقل لي: تداخل المسببان، أو فلنقل من بال فليطعم عشرة من الفقراء، ومن نام فليطعم عشرة من المساكين، بناءً على التباين بين الفقير والمسكين، فلا تقل لي: بأن المسبب يتحد في المقام، ويؤتى بالامتثال لكلا السببين بامتثال واحد وإطعام عشرة، إما مساكين أو فقراء.

أقول لك: كلا فلا، لا يقال ذلك، لماذا؟

يقول: نعم لو لم يكن الأمر غيرياً لرفع الأثر كالحدث....بل لأنه أمر نفسي يراد تحقق الأثر من دون أن يراد رفع شيء به، مثل إطعام الفقير أو المسكين، كما لو قيل من بال فليتصدق بدرهم، ومن نام فليتصدق بدينار، كان الأصل عدم التداخل، لماذا؟ لعين ماسبق، لأن كل سبب يدعو إلى الإتيان بمسبب على حدة، ولا أثر لتوسط البول أو النوم، نقول: لأن الصدقة ههنا بالدينار رتبت على النوم، وبالدرهم على البول مثلاً.
إلا أن يثبت من الخارج وحدة الأثر، يقول: إذا يوجد دليل عندنا أن إطعام المساكين يجزئ عن إطعام الفقراء، أو إطعام الفقراء يجزئ عن إطعام المساكين فنقول بالتداخل، لكن لا لكون الإتيان بالمسبب يسقط السببين، بل لوجود القرينة والدليل الخارجي.

فيلزم عدم تأثير السبب اللاحق فيه، فلا تعدد في موضوع التكليف، فيكون هنا المقام، أي في بعض الأحيان قد نقول نكتفي بمسبب واحد، لماذا؟ لوجود دليل خارجي، ما هو الدليل الخارجي؟ 

نقول في بعض الأحيان: من أكل في شهر رمضان وجب عليه قضاء ذلك اليوم وإطعام ستين مسكيناً، ومن جامع أهله في شهر رمضان وجب عليه قضاء ذلك اليوم وإطعام ستين مسكيناً، ومن تعمد البقاء على الجنابة وجب عليه قضاء ذلك اليوم وإطعام ستين مسكيناً، وهذا أخونا بالله، في الليل تعمد البقاء على الجنابة، وفي النهار واقع أهله وأكل، وكل سبب، من فعل كذا فعليه كذا، فهل ههنا يتعدد القضاء وتتعدد الكفارات؟ كلا لا يقال ذلك، لماذا؟ لأننا نعلم إن كل حكم من هذه الأحكام إنما رتب على أثر، فالآثار صحيح تعددت، ولكن بسبب كون كل أثر من هذه الآثار ناقض ومبطل للصوم، فإذا تحقق واحد منها وجب المسبب، فيصير الثاني أيضاً نقض المنقوض فلا أثر له، لأن الصوم انتقض بأي واحد؟ بفعل واحد، فالفعل الثاني لا أثر له.

ولذلك يقول: ولا أثر لتوسط الأثر حينئذ إلا أن يثبت من الخارج وحدة الأثر فيلزم عدم تأثير السبب اللاحق فيه، إذا ثبت من الخارج، فلا تعدد في موضوع التكليف فيكون نظير فعل المفطر في نهار شهر رمضان بالإضافة إلى الكفارة، الذي فهم من الأدلة أن موضوعيته للكفارة بلحاظ ناقضية ذلك المفطر للصوم، ومبطليته للصوم، وهذا الناقضية والمبطلية غير قابلة للتعدد.

وهكذا أيضاً إذا كان عندنا علم من الخارج بأن كلا السببين يتحققان بالإتيان بمسبب واحد، والإتيان بالمسبب الواحد كافٍ في امتثال ورفع كلا السببين، فهنا لانقول: نتمسك بإطلاق السبب، ولابد أن يكون لكل سبب داعوية إلى الإتيان بمسبب، لأنه لا معنى لذلك، عندنا علم بأن الإتيان بمسبب واحد رافع لكلا السببين.
ولذا يقول الماتن: وكذا لو ثبت تعدد الأثر وعدم سببية اللاحق للتكليف المستقل، السبب الثاني ليس له تكليف على حدة، ولكن هذا مخالف لإطلاق دليل السببية، الأصل أن كل سبب يقتضي الداعوية إلى الإتيان بمسبب، لما تقدم أن مقتضاه تأثير كل سبب لفرد مستقل من المسبب.

بقي أن الماتن يريد أن يلخص لنا بعض ما تقدم، قال الماتن: ما تقدم الآن أرودنا فيه صوراً متعددة، متى نقول بكفاية الإتيان بالمسبب الواحد، لامتثال الأسباب المتعددة:

الصورة الأولى: أن نتمسك بإطلاق المتعلق، ونقول: إن التمسك بإطلاق المتعلق كافٍ لامتثال الأسباب المتعددة، وحينئذ قلنا: يكون الداعي هو السبب المتقدم، والسبب اللاحق يصير إما مؤكداً أو لا قيمة له.

أو نقول: إن جميع الأسباب التي جاءت إنما تدعو إلى مسبب واحد، ونحن نعلم بأن الإتيان بهذا المسبب الواحد رافع ومسقط لكل تلكم الأسباب المتعددة، كما مر علينا في هذا اليوم، من بال فليتوضأ، من نام فليتوضأ، من أغمي عليه فليتوضأ، الوضوء رافع للحدث المترتب على أي أثر من هذه الآثار.

 بناءً على ذلك هل يمكن أن نقول إذا جاءتنا أوامر متعددة بوجوب الوضوء، أوامر متعددة بوجوب الغسل، أوامر متعددة بوجوب التطهير، يقول: إن مس هذا الإناء النجس الكذائي فطهره مرتين، وإن مسه النجس الفلاني فطهره مرتين، وإن مسه النجس الفلاني فطهره مرتين، ففي مقام الامتثال نكتفي بتطهير الإناء مرتين، ونقول: إن تطهير الإناء مرتين رافع لتلك النجاسة ومزيل لتلك القذارة، وإذا كان الأمر كذلك، طيب نحن نريد أن نكون خوش أوادم، نقول مثلاً قال لنا: من بال فليتوضأ، ومن نام فليتوضأ، ومن أغمي عليه فليتوضأ، ومن كذا فليتوضأ، خمسة أوامر، الآن أنا توضأت ثم انتهيت من الوضوء، فبدأت مرة أخرى وتوضأت، انتهيت من الوضوء فمرة ثالثة توضأت، قال لي واحد؟ لماذا تتوضأ خمس مرات؟ قلت: لأن جميع الأحداث الخمسة التي أمرني الشارع بالوضوء بعد كل حدث تحققت مني ومن لدني، فأريد أن آتي بها استحباباً، يطالعني ويضحك عليّ ويقول:ما شاء الله ما هذه الفقاهة ما هذه الفقاهة؟ فنعلم من الخارج أن عدم الإتيان بالمسبب الثاني عزيمة وليس رخصة، أي لا يجوز، فيكتفى في مقام الامتثال بواحد دائماً، فأنا إذا أريد أن أتوضأ مرة ثانية تقرباً إلى الله، الله لم يأمرني، فأنا امتثلت الوضوء وانتهيت، فدائماً الإتيان بالمسبب الواحد إذا كان كافٍ لرفع الأسباب المتعددة أو لرفع الحدث الحاصل من أسباب متعددة بواسطة الآثار المتعددة يكون ترك الامتثال الثاني والثالث والرابع والخامس عزيمة وليس رخصة.
ولا ننظر إلى ما قاله بعض الأصوليين من أن ترك الإتيان بالمسبب رخصة، فيسوغ للمكلف أن يأتي بالامتثال الواحد ويكتفي به، ويسوغ له أن يأتي بالامتثالات الخمسة، فيتوضأ ثم إذا انتهى توضأ، ويتوضأ ويتوضأ.

إن قلت: ألم يرد في الروايات بأن الوضوء على الوضوء نور على نور؟ 

هذا استحباب ثاني ليس له دخل، فليس بعد حدث، وإنما أمر ثاني وغير ما نتحدث فيه، فأنا الآن على طهارة وعلى يقين أني على طهارة، فأقوم وأتوضأ مرة ثانية على طهارة، وضوء على الوضوء نور على نور، هذا ليس تجديداً، ليس لرفع الحدث، وإنما كأنما أؤكد النورانية بنورانية أخرى، ونحن كلامنا في الرافعية، فالرافعية ليس فيها هذا الكلام، فهذا غير ما نحن بصدده.

نعم يقول الماتن: لو ابتني التداخل على كون كل أمر من الأوامر يختلف عن الأمر الآخر بلحاظ المتعلق، بمعنى يقول السيد الخوئي: أن كل أمر امتثاله إنما يتحقق بقصده استقلالاً، فهذا لا نقدر أن نقول في مقام الامتثال نأتي بوضوء واحد، ويكون رافعاً لجميع الأحداث المتعددة، لأنه يقول لي: إن أحدثت بالبول فتوضأ متقرباً برافعية ذلك الوضوء للحدث الحاصل من البول، فعليه لا تقدر أن تقول: وإن نمت سوف أيضاً أكتفي بالرافعية المطلقة، يقول لك: ما تحقق القصد، لأن الرافعية للحدث الأول تحتاج إلى قصده بخصوصه، ولا يرتفع إذا كان لم يقصد بخصوصه، لكن هذا ليس دالاً على ما ذكرناه فيما تقدم، بأن الإتيان بالوضوء الثاني رخصة، فهذا دال على أن بعض المسببات لا تسقط، لا يعد الإتيان بها امتثالاً إلا بقصدها بالخصوص، التفصيل في كيفية الامتثال وليس كون الإتيان بالمسبب مرة ثانية رخصة! بل مرة نقول رخصة ومرة نقول تفصيل في كيفية الامتثال، وهذا تفصيل في كيفية الامتثال، وإلا دائماً ترك المسبب الثاني والثالث عزيمة وليس رخصة، كما أنه قد يكون الدليل الثاني صحيح يقول لك مثلاً: توضأ، ثم يقول لك: توضأ، فالدليل الثاني يكون دالاً على استحباب الوضوء الثاني، من باب القربة إلى الله والزلفى لديه، مثل يقول لنا هكذا: إن أحدثت بخروج البول فتوضأ، ونحن نعلم إن لم تحدث لا يجب عليك الوضوء، لكن نقول: إذا طال بك الزمن بعد الوضوء الأول فتوضأ، فنحن نعلم إن الموجب للوضوء هو الحدث، وطولان الزمن ليس بحدث، لكن هذا دال على استحباب تجديد الوضوء بلحاظ طول الفترة الزمنية، وهذا أمر غير كون تكرار الوضوء بسبب ثاني رخصة، فهذا ليس رخصة، وإنما تدليل على ثبوت استحباب لتجديد الوضوء مرة أخرى.
ولذلك قال: 

الرابع: قد ظهر من جميع ما سبق أن التداخل في مورد يبتني إما على وحدة متعلق التكليف، فالتمسك بإطلاق ماهية المتعلق، المستلزمة لوحدة التكليف، وحينئذ نقول: أي أثر من الآثار وأي سبب من الأسباب يستند إليه وجود هذه الماهية؟ السبب السابق، والسبب الثاني والثالث إما أن تكون أسباباً مؤكدة أو لا قيمة لها كما تقدم.

وهو الماهية المطلقة المستلزمة لوحدة التكليف واستناد التكليف لأسبق الأسباب وجوداً، وإما على تعدده وتعدد التكليف تبعاً له، يعني يتعدد السبب ويتعدد المسبب، لأي شيء؟ للتمسك بإطلاق سببية كل سبب في ترتب مسبب عليه على حدة.

وإما على تعدده وتعدد التكليف تبعاً له، وحينئذ إما أن نقول أيضاً: حتى لو تعدد التكليف يمكن أن نمتثل بامتثال واحد كما في بعض الصور، ويمكن أن لا نمتثل إلا بمسببات متعددة.

ولذلك يقول: وإما على تعدده وتعدد التكليف تبعاً له مع حصول المتعدد بفعل واحد، ففي بعض الأحيان يكون الفعل واحداً، كما في الصورة التي ذكرناها اليوم، يمتثل به التكاليف المتعددة، وعلى كلا الوجهين ـ هذا الوجه الأول أو الثاني ـ يتعين كون التداخل عزيمة وليس رخصة، بمعنى عدم مشروعية تكرار الإتيان بالمسبب بفعل آخر، إذ لا موضوع لوجوب الوضوء مرة ثانية، لأنه خلاص توضأنا وارتفع الحدث، بعد سقوط الأوامر المتعددة بامتثال أحدها.

بعد سقوط الأمر الواحد أو الأوامر المتعددة بالإتيان بالمسبب الواحد، ولا نتعقل كون الإتيان بالمسبب الثاني رخصة، لماذا؟ لأنه لا يسوغ لنا أن نكرر الفعل (الإتيان بالمسبب).

يشرع معه تكرار الامتثال، كما قد يتردد في بعض الكلمات من قبل بعض الأصوليين، إذ لا امتثال إلا في فرض وجود الأمر، وقد افترضنا أن جميع الأوامر سقطت، الذي يقول لي: توضأ توضأ توضأ، فبوضوء واحد سقطت جميع الأوامر.
إذ لا امتثال إلا في فرض وجود الأمر، ومع فرض وجوده بعد الفعل الأول، فهنا لم تتداخل الأوامر للداعوية للإتيان بمسبب واحد، فالحقيقة أن كل سبب يدعو للإتيان بالمسبب على حدة واستقلالاً، وهذا ليس محل كلامنا.

نعم لو ابتني التداخل على تعدد الأمر تبعاً لتعدد متعلقه بمعنى أن كل مسبب لابد أن يؤتى به بقصده، فماذا يصير؟ هنا لا نقول إن الإتيان بالمسبب الثاني رخصة، بل نقول: لابد من الإتيان بالمسبب الثاني، ويكون كل سبب داعٍ إلى مسبب ويؤتى به بقصد امتثال أمره والتقرب به إلى الله.

نعم لو ابتني التداخل على تعدد الأمر تبعاً لتعدد متعلقه مع تحقق المتعلق المتعدد بالفعل الواحد كما هو مبنى الوجه الثاني، فلو كان سقوط أحد الأمرين أو كليهما مشروطاً بقصد امتثاله على حدة، يتعين عدم سقوط ما لم يقصد امتثاله، ويلزم حينئذ تكرار الفعل بقصده، كما ذكر ذلك الشيخ الأعظم في التقريرات، لكن هذا راجعاً إلى التفصيل في أن التداخل إذا لم يكن كل سبب مشروط بأن يمتثل استقلالاً على حدة تقرباً به وحده وحده دون ما سواه.

لكنه راجع إلى التفصيل في التداخل وتوقفه على قصد الامتثال، لا على كون التداخل في ظرف ثبوته رخصة لا عزيمة، وكذا لو فرض التداخل بأحد الوجهين السابقين التي ذكرناها، فالوجه الأول: هو أن يبتني على وحدة متعلق التكليف، وهو الماهية المطلقة، أو على تعدده مع كفاية الامتثال بمسبب واحد، هذا الوجه الثاني، فالتداخل بأحد الوجهين السابقين مع استحباب التكرار لتعدد الأسباب، حيث لايكون التداخل رخصة، بل يكون عزيمة بالإضافة إلى التكليف المسبب عن السببين، وإنما يكون التكرار لامتثال المسبب بالاستحباب، وهذا ليس بتداخل، لأن كل سبب، أحد الأسباب داعٍ للإتيان بالمسبب عزيمة، والثاني داعٍ للإتيان به استحباباً، وهذا وليس محل كلامنا.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
